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Intellectual property (IP) is a pivotal regulatory mechanism for addressing knowledge 
market failures and ensuring distributive justice. Neglecting to protect creators leads to 
diminished incentives for innovation, technological stagnation, reliance on knowledge 
imports, and the weakening of the knowledge-based economy. However, restricting 
citizens’ financial freedoms without solid jurisprudential foundations poses a serious 
challenge in Islamic jurisprudence. The study adopts a comparative analytical approach, 
drawing on Imami jurisprudential sources, the views of contemporary jurists, and various 
interpretations of the principle of “no harm” (la darrar) to analyze the role of the state in 
balancing individual and collective interests. The results demonstrate that the principle of 
“no harm”—through its two interpretations, “prohibiting harm” and “negating harmful 
rulings”—affirms the legitimacy of legal protection of IP at two levels: a lower level based 
on compensating the creator’s direct costs, and a higher level aimed at achieving the public 
interest. Restricting the freedom to reproduce and commercialize intellectual works can 
be justified by the “societal harm” caused by scientific stagnation and the waste of national 
resources within the framework of this rule. Recognizing intellectual property as a tool for 
optimal resource allocation requires consistency with Islamic objectives. Furthermore, the 
duration of legal exclusivity must be determined proportionally to the costs of production 
and the extent of the harms mitigated by the rule, to avoid excess or negligence. In 
conclusion, the study demonstrates that the “no harm” rule—with its interpretative 
flexibility—is capable of establishing the legitimacy of the intellectual property system 
within the Islamic framework, provided its limits are carefully controlled through a 
careful balance between the creator’s material rights, public access to knowledge, and the 
requirements of national development. This balance transforms intellectual property from 
a mere imitation of Western systems into a tool for achieving “Shari’a justice.”
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لملخّــصمعلومات المقالة ا
نوع المادة:

مقالة  محكّمة
تعُــد الملكيــة الفكريــة آليــةً تنظيميــةً محوريــةً لمعالجــة إخفاقــات ســوق المعرفــة وضمــان العدالــة 
التوزيعيــة، حيــث يــؤدي إهمــال حمايــة المبدعيــن إلــى تراجــع الحوافــز الابتكاريــة، وركــود تكنولوجــي، 
واعتمــاد علــى اســتيراد المعرفــة، وإضعــاف الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. ومــع ذلــك، فــإن تقييــد 
الحريــات الماليــة للمواطنيــن دون اســتنادٍ إلــى أســس فقهيــة رصينــة يشــكل تحديــاً جديـّـاً فــي الفقــه 
الإســلامي. اعتمــدت الدراســة منهجــاً تحليليـّـاً مقارنــاً، مســتندةً إلــى مصــادر الفقــه الإمامــي، وآراء 
الفقهــاء المعاصريــن، وتفاســير متنوعــة لقاعــدة »لَا ضَــرَرَ«، لتحليــل دور الدولــة فــي تحقيــق التــوازن 
بيــن المصالــح الفرديــة والجماعيــة. تُظهــر النتائــج أن قاعــدة »لَا ضَــرَرَ« - عبــر تفســيريها »نـهَْــيُ 
الضَّــررِ« و»نـفَْــيُ الأحــكام الضــارة« - تؤكــد مشــروعية الحمايــة القانونيــة للملكيــة الفكريــة علــى 
مســتويين: مســتوى أدنــى يعتمــد علــى تعويــض التكاليــف المباشــرة للمبــدع، ومســتوى أقصــى يهــدف 
إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة. مكــن تبريــر تقييــد حريــة الاستنســاخ والاســتخدام التجــاري للأعمــال 
الفكريــة بالاســتناد إلــى »الضــرر المجتمعــي« الناجــم عــن الركــود العلمــي وهــدر المــوارد الوطنيــة فــي 
إطــار هــذه القاعــدة. يتطلــب الاعتــراف بالملكيــة الفكريــة كأداةٍ للتخصيــص الأمثــل للمــوارد انســجاماً 
مــع المقاصــد الشــرعية، كمــا يجــب تحديــد مــدة الحصريــة القانونيــة تناســبياً مــع تكاليــف الإنتــاج 
وحجــم الأضــرار التــي تنُفــى بموجــب القاعــدة، لتجنــب الإفــراط أو التفريــط. فــي الختــام، تثُبــت 
الدراســة أن قاعــدة »لَا ضَــرَرَ« - بمرونتهــا التفســيرية - قــادرةٌ علــى تأصيــل مشــروعية نظــام الملكيــة 
الفكريــة فــي الإطــار الإســلامي، شــرطَ ضبــطِ حــدوده عبــر موازنــةٍ دقيقــةٍ بيــن الحقــوق الماديــة للمبــدع، 
وإتاحــة المعرفــة للعمــوم، ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة. هــذه الموازنــة تُحــوِّل الملكيــة الفكريــة مــن مجــرد 

تقليــدٍ للأنظمــة الغربيــة إلــى أداةٍ لتحقيــق »العدالــة الشــرعية«.
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المقدمة
تعُتبــر أدلــة "لا ضــرر" مــن الأدلــة الأكثــر اســتخداماً فــي اســتنباط الأحــكام الفقهيــة والقانونيــة، حيــث تعُــد مــن المراجــع 
الرئيســية التــي يُســتند إليهــا لإثبــات شــرعية نظــام الملكيــة الفكريــة. وقــد اســتندت مجموعــة مــن الفقهــاء صراحــةً إلــى هــذه 
الأدلــة فــي بيــان فتاويهــم المتعلقــة بهــذا الموضــوع. ومــع ذلــك، فــإن وجــود بعــض الغمــوض فــي تحليــل موضــوع الملكيــة 
الفكريــة أدى إلــى ظهــور اختلافــات وعــدم وضــوح فــي الفتــاوى الفقهيــة والآراء القانونيــة المتعلقــة بهــا. تشــير دراســة هــذه 
الإشــكاليات إلــى أن مناقشــة شــرعية الملكيــة الفكريــة تتطلــب أولاً فهمــاً دقيقــاً لطبيعــة هــذا الموضــوع. فبــدون تحديــد 

ماهيــة الملكيــة الفكريــة بشــكل صحيــح، يصعــب الوصــول إلــى حكــم شــرعي أو قانونــي واضــح ومتســق.
أصــدر بعــض الفقهــاء الشــيعة المعاصريــن فتــاوى تتعلــق بشــرعية الملكيــة الفكريــة مــن منظــور الشــريعة الإســلامية، 
وعــادةً مــا يجيبــون علــى الســؤال المتعلــق بمــا إذا كان اعتبــار هــذا الحــق يعُــد حكمــاً جديــداً أم تطبيقــاً للأحــكام 
علــى مصاديــق جديــدة، حيــث اعتبــروا الإبداعــات الفكريــة مصداقــاً جديــداً للمفهــوم العــام للمــال. وبنــاءً علــى ذلــك، 
فــإن جميــع الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالمــال والملكيــة تنطبــق عليهــا. وقــد اســتند هــؤلاء الفقهــاء فــي اســتدلالاتهم 
إلــى عمومــات احتــرام الأمــوال، وأدلــة "لا ضــرر"، وغيرهــا )فاضــل لنكرانــي، 1371، ص 210؛ حســيني حائــري، 

1379، ص 100؛ مــكارم شــيرازي، 1371، ص 211)
  غيــر أن هــذا النهــج الاســتدلالي يواجــه إشــكالية جوهريــة، حيــث إن موضــوع هــذه الأدلــة هــو المــال المــادي، 
فــي حيــن أن الســؤال هنــا يتعلــق بشــرعية اعتبــار الأمــوال الفكريــة. فــإذا كان موضــوع الملكيــة الفكريــة هــو المــال بحــد 
ذاتــه، لمــا كان هنــاك مجــال لهــذا الســؤال. فالأعمــال الفكريــة، قبــل وضــع القوانيــن الحمائيــة، تمتلــك قيمــة ماليــة 
محــدودة لا تتفــق مــع مــا يهــدف إليــه نظــام الملكيــة الفكريــة، حيــث يتــم تحديــد القيمــة الماليــة المرجــوة مــن خــلال 
القانــون. والدليــل علــى ذلــك أن الأعمــال الفكريــة التــي لــم تشــملها الحمايــة القانونيــة لــم تكتســب قيمــة ماليــة أيضــاً.

فــي الواقــع، الســؤال هنــا يــدور حــول شــرعية هــذه القوانيــن. وفــي مقابــل هــذا الــرأي، ميــّز بعــض الفقهــاء بيــن قيمــة عمــل 
الشــخص وقيمة احتكاره لعمله. حيث اعترفوا بحق المبدع في مقابل نقل النســخة الأولى أو الأصلية من عمله العلمي 
أو الفني )قيمة العمل(، ولكنهم اشــترطوا احتكاره في نشــر العمل إما عبر شــرط ضمن العقد أو عبر نص قانوني صريح 
)خامنئي، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، قسم الإجابات الاستفتائية؛ السيستاني، موقع مكتب آية الله 

العظمى السيستاني، قسم الاستفتاءات، حقوق التأليف والطباعة؛ صافي گلپايگاني، 1371، ص 209)
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كمــا ذكــر ســابقاً، فــإنّ مصــدر هــذه الاختلافــات الفقهيــة هــو الفهــم المختلــف لموضــوع الملكيــة الفكريــة. لفهــم 
هــذا الموضــوع بشــكل صحيــح، يجــب الانتبــاه إلــى أن هنــاك ثلاثــة جوانــب يمكــن تصورهــا للملكيــة الفكريــة، حيــث 
يحــدد اختيــار أي منهــا التحليــلات اللاحقــة ونتائــج البحــث. الجانــب الأول هــو أن موضــوع الملكيــة الفكريــة هــو 
النســخة الماديــة للعمــل، والجانــب الثانــي هــو أن الموضــوع هــو الجوهــر المجــرد للعمــل، أي الفكــرة أو الفكــر المعبــّر 
عنــه فيــه. التركيــز علــى مــا يتــم نقلــه فــي عقــود الملكيــة الفكريــة، مثــل عقــود النشــر أو عقــود الترخيــص، يعُــد معيــاراً 
مناســباً لفهــم الموضــوع. مــن الواضــح أنــه بعــد نشــر العمــل، لا يتــم نقــل أي مــن الجانبيــن المــادي أو الفكــري إلــى 
الطــرف الآخــر فــي العقــد، حيــث يتــم نشــر كل مــن الجانــب المــادي والفكــري فــي المجتمــع، ولا يبقــى للمبــدع أي 
ملكيــة عليهمــا. مــا يتــم نقلــه فــي عقــود الملكيــة الفكريــة هــو احتــكار المبــدع للعمــل. فمــن خــلال إبــرام العقــد، يتخلــى 

المبــدع عــن احتــكاره فــي نشــر أو إنتــاج العمــل وينقلــه إلــى طــرف آخــر.
مــن الواضــح أن هــذا الاحتــكار للمبــدع علــى العمــل لا يظهــر قبــل تأســيس نظــام الملكيــة الفكريــة عبــر القوانيــن، 
وبالتالــي فــإن موضــوع الملكيــة )المــال( لــن يكــون موجــوداً. فالقانــون، مــن خــلال إنشــاء منــع قانونــي للتكــرار، يشــكل 
احتــكاراً لــه قيمــة عرفيــة وقابليــة للتبــادل. ومــع ذلــك، قبــل تأســيس نظــام الملكيــة الفكريــة، يمتلــك المبــدع بشــكل 
طبيعــي حــق الكشــف عــن عملــه، ويمكنــه نقــل هــذا الحــق مقابــل عــوض، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره الحــد الأدنــى مــن 

القيمــة الماليــة للعمــل الفكــري.
عندمــا تشــمل قوانيــن الملكيــة الفكريــة مجــالًا معينــاً، مثــل الأعمــال الأدبيــة، يتشــكل مســتوى آخــر مــن القيمــة 

الماليــة الــذي يعُــد مرغوبــاً فــي نظــام الملكيــة الفكريــة، وهــو مــا نســميه المســتوى الأقصــى للملكيــة.
إذا تمــت الإجابــة علــى ســؤال شــرعية نظــام الملكيــة الفكريــة دون النظــر إلــى وجــود قوانيــن الملكيــة الفكريــة، 
فــإن الاســتناد إلــى عمومــات احتــرام الأمــوال لحظــر تكــرار العمــل الفكــري يواجــه إشــكالية، حيــث إن هــذا النهــج 
الاســتدلالي يمكنــه فقــط تأكيــد الحــد الأدنــى مــن القيمــة الماليــة. وذلــك لأنــه فــي هــذا المســتوى، حيــث لا يوجــد 
موضــوع الملكيــة )المــال(، لا يتشــكل أي ضــرر بشــكل طبيعــي. تعتمــد الأنظمــة القانونيــة الأخــرى علــى معاييــر 
العدالــة التوزيعيــة وفــي إطــار الحقــوق الاقتصاديــة لإنشــاء احتــكار للمبــدع، ممــا يخلــق القيمــة الماليــة المرجــوة لــه. إن 
شــرعية إنشــاء هــذا الاحتــكار، خاصــةً عندمــا يكــون مصحوبــاً بضمانــات جزائيــة ومدنيــة صارمــة، تتطلــب اســتدلالًا 

قويــاً لتبريــر الاعتــراف بالاحتــكار فــي القانــون وتحديــد مــداه وحــدوده.
فــي هــذا البحــث، تمــت محاولــة تطبيــق أدلــة "لا ضــرر" مــع التفســيرات المختلفــة لهــا علــى المعاييــر المذكــورة 
لتأســيس شــرعية نظــام الملكيــة الفكريــة وحــدوده. التفســيرات المختلفــة لأدلــة الملكيــة الفكريــة هــي نتــاج أســس فقهيــة 

متنوعــة، والتــي لا يتســع المجــال هنــا لتحليــل صحتهــا أو إمكانيــة جمعهــا.
الفقهــي والقانونــي"  النظــام  فــي هيــكل  تــم الاعتمــاد بشــكل رئيســي علــى مقالتيــن همــا: "لا ضــرر كنظريــة 
)حكمــت نيــا، ربيــع 1390( و"نطــاق فعاليــة القاعــدة الفقهيــة لا ضــرر" )رضائــي راد، صيــف 1389؛ انظــر أيضــاً: 
مزينانــي، خريــف وشــتاء 1378؛ عباســپور، أيلــول وتشــرين الأول 1377(، حيــث يمكــن للقــارئ الكريــم الرجــوع 

إليهمــا لمزيــد مــن التفاصيــل.
فــي هــذا البحــث، بعــد توضيــح طبيعــة الإطــار الــذي يتشــكل فيــه نظــام الملكيــة الفكريــة فــي النظــام القانونــي، يتــم 
تقييــم إمكانيــة اســتنباط شــرعيته فــي النظــام القانونــي الإســلامي مــن خــلال تطبيقــه علــى التفســيرات المختلفــة لأدلــة 

"لا ضــرر“.
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الإطار التأسیسي للملكیة الفكرية.  
الملكيــة الفكريــة هــي مؤسســة تنظيميــة تتشــكل فــي إطــار الحقــوق الاقتصاديــة بهــدف تحقيــق العدالــة التوزيعيــة. تعُتبــر 
الحقوق الاقتصادية فرعاً من فروع القانون العام، حيث تعمل من خلال ممارسة السلطة السيادية للدولة عبر التشريع 
والرقابــة لتصحيــح إخفاقــات الســوق )وفقــه المعامــلات غيــر المشــروطة(. فــي الواقــع، تســتخدم الدولــة فــي الحقــوق 
الاقتصاديــة أدوات قانونيــة لتحقيــق أهــداف العدالــة التوزيعيــة وتوجيــه الســلوكيات الاقتصاديــة. وبالتالــي، فــإن جــذور 
تشــكيل الحقــوق الاقتصاديــة تكمــن فــي إخفاقــات الســوق، حيــث تســعى هــذه المؤسســة إلــى تصحيــح الســوق كميــاً 

ونوعيــاً وتقليــل أوجــه القصــور فيــه.
فــي مجــال الملكيــة الفكريــة، تــؤدي إخفاقــات الســوق إلــى عــدم تكويــن عــرض وطلــب بشــكل مثالــي، وعــدم 
تحقيــق العدالــة التبادليــة، وهــي مــن الحــالات التــي تتطلــب تدخــل الحقــوق الاقتصاديــة. بشــكل عــام، فــإن الإطــار 
القانونــي الأساســي لحمايــة الأمــوال والملكيــات فــي جميــع الأنظمــة القانونيــة يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة التبادليــة، 
بغــض النظــر عــن التقلبــات المتعلقــة بالمصالــح الاجتماعيــة والكفــاءة الاقتصاديــة. الاعتــراف بالملكيــة يشــجع العمــل 

والإنتــاج والكفــاءة الاقتصاديــة، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق هــذه العدالــة.
ومــع ذلــك، فــإن تكاليــف المعامــلات قــد تكــون مرتفعــة لدرجــة تبعــد المجتمــع عــن أهــداف الاعتــراف بالمــال 
والملكيــة. فــي هــذه الحــالات، لا يمكــن تحقيــق العدالــة التبادليــة، وتتدخــل الدولــة مــن خــلال تعديــل القواعــد 
الأساســية واســتخدام أدوات تنظيميــة لتحقيــق العدالــة التوزيعيــة، وتتدخــل فــي علاقــات الأفــراد. يتــم الســعي لتحقيــق 
العدالــة التبادليــة فــي الســوق طالمــا أن الآليــات الطبيعيــة للســوق قــادرة علــى تحقيــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب، 
وتعزيــز القــدرة الإنتاجيــة فــي المجتمــع، وزيــادة الجــودة، والحفــاظ علــى تكاليــف المعامــلات ضمــن حــدود معقولــة.

فــي حــال عــدم تحقــق ذلــك، تصبــح الملكيــة الخاصــة ونظــام الســوق الحــر غيــر مفيديــن بــل غيــر عادليــن 
ومدمريــن، ويتعيــن علــى الدولــة اســتخدام أدوات الحقــوق الاقتصاديــة لإعــادة توجيــه النظــام نحــو الأهــداف المذكــورة. 
يمكــن ملاحظــة هــذه الاســتراتيجية فــي أنظمــة قانــون العمــل، وحمايــة المســتهلك، والبيئــة، والمنافســة، والمصرفيــة، 

والبورصــات، وكذلــك فــي الملكيــة الفكريــة.
تكمــن القيمــة العرفيــة للأمــوال العاديــة والملموســة فــي المعامــلات فــي خاصيتيــن اقتصاديتيــن: القابليــة للتملــك 
)القــدرة علــى التقســيم( والنــدرة )القــدرة علــى المنافســة(. الأشــياء التــي تفتقــر إلــى هاتيــن الخاصيتيــن لا يمكــن أن 
تكتســب قيمــة اقتصاديــة، وبالتالــي لا يتــم اعتبارهــا أمــوالًا مــن قبــل العــرف. الســلع الفكريــة تنتمــي إلــى هــذه الفئــة. مــن 
هــذا المنظــور، يمكــن تشــبيه الســلع الفكريــة بالهــواء، حيــث تنتشــر فــي كل مــكان ويمكــن لأي شــخص اســتخدامها 
دون قيــود، وبالتالــي لا تمتلــك قيمــة ماليــة فــي نظــر العــرف. القيمــة الماليــة الوحيــدة التــي يمكــن للعــرف التعــرف عليهــا 

فــي عمليــة إنتــاج وعــرض الأعمــال الفكريــة هــي قيمــة إنتــاج وكشــف العمــل.
نقطــة أخــرى هــي أن موضــوع العمــل الفكــري، أي المعرفــة والمعلومــات، يعُــد مــن الســلع العامــة التــي تؤثــر 
حالتهــا علــى وضــع جميــع أفــراد المجتمــع. الســلع العامــة مثــل الصحــة، والمــاء، والهــواء، والغــذاء الصحــي، والدفــاع، 
والســلام، والمعرفــة والمعلومــات، ضروريــة لحيــاة صحيــة لــكل فــرد. ومــع ذلــك، فــإن إنتاجهــا وعرضهــا فــي الظــروف 
العاديــة غالبــاً مــا يصاحبهــا إخفاقــات فــي الســوق (Kenneth, 1959, p. 2). علــى ســبيل المثــال، مــن الواضــح أن 
مقدمــي خدمــات الصحــة العامــة مثــل الأطبــاء ومنتجــي الأدويــة لــن يقدمــوا هــذه الســلع مجانــاً. إذا تــم إجبــار الأطبــاء 
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والعامليــن فــي مجــال الصحــة علــى العمــل دون مقابــل، فســوف يتحولــون إلــى مهــن أخــرى، وســيواجه هــذا المجــال 
فجــوة فــي الاســتثمار والقــوى العاملــة والخدمــات.

وبالمثــل، إذا تــم تــرك عــرض هــذه الســلع للســوق، فــإن بعــض جوانبهــا ســتتوقف، ولــن يتمكــن جميــع الأفــراد مــن 
تحمــل تكاليفهــا. لذلــك، يجــب علــى الدولــة التدخــل فــي بعــض مراحــل توفيــر وعــرض هــذه الســلع، مثــل الاســتثمار 
فــي الأبحــاث، وتحديــد الأســعار، وتوفيــر الخدمــات للأفــراد ذوي الدخــل المحــدود، لضمــان توفيــر جميــع الجوانــب 

الضروريــة وإتاحتهــا للجميــع.
المعرفــة والمعلومــات هــي مــن الســلع العامــة الأساســية التــي تلعــب دوراً وســيطاً فــي الوصــول إلــى ســلع عامــة 
أخــرى. توفيرهــا وعرضهــا بشــكل جيــد يــؤدي إلــى تحســين وضــع جميــع أفــراد المجتمــع. ومــع ذلــك، نواجــه فــي 
هــذا المجــال إخفاقــات ســوقية أكثــر مــن أي ســلع عامــة أخــرى. فــي معظــم الحــالات، لــن يقــدم منتجــو المعرفــة 
والمعلومــات هــذه الســلع مجانــاً، وإذا أجبــروا علــى الإنتــاج دون مقابــل، فســوف يتحولــون إلــى أنشــطة أخــرى، ممــا 

يــؤدي إلــى فــراغ وركــود فــي مجــال إنتــاج المعرفــة.
تــرك إنتــاج وعــرض المعرفــة للســوق يعنــي إجبــار المنتجيــن علــى العمــل دون مقابــل، وحــل إشــكالية إخفاقــات 
الســوق يتطلــب تدخــل الدولــة مــن خــلال إنفــاق الأمــوال العامــة أو فــرض قيــود علــى حقــوق وحريــات الأفــراد بمــا 
يتناســب مــع طبيعــة الســلع العامــة المعنيــة. يمكــن للمشــرع مــن خــلال حظــر الاســتخدام التجــاري للأعمــال الفكريــة 
وفــرض عقوبــات جنائيــة ومدنيــة، إجبــار المجتمــع علــى اللجــوء إلــى المبــدع للحصــول علــى العمــل، ممــا يخلــق قيمــة 

اقتصاديــة لهــذا الاحتــكار ويجعلــه قابــلًا للتملــك والتنــازل.
هــذه الظــروف تــؤدي إلــى إنشــاء نــوع مــن الملكيــة للمبــدع. الملكيــة هــي مؤسســة تضمــن مــن خــلال توجيــه 
النتائــج الماديــة لجهــود كل فــرد إليــه، النظــام والتقــدم فــي مختلــف المجــالات الإنتاجيــة. يمكــن للســلطة الحاكمــة 
اســتخدام هــذه المؤسســة الفعالــة فــي مجــال المعرفــة أيضــاً، وتصميــم وإنشــاء أمــوال فكريــة بالطريقــة المذكــورة لتعزيــز 
العمــل والجهــود فــي مجــال إنتــاج المعرفــة. ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن هــذه الظــروف، التــي تتطلــب تقييــد التصرفــات 
الماليــة والحريــات المشــروعة، لا يمكــن أن تتحقــق فــي أصلهــا وحدودهــا دون الاســتناد إلــى أدلــة معتبــرة فــي النظــام 

القانونــي الإســلامي.
تمــت مناقشــة مشــروعية وضــع قواعــد الملكيــة الفكريــة، نظــراً لأنهــا تتطلــب تدخــلًا فــي الحقــوق الماليــة وتقييــد 
العلاقــات التجاريــة القائمــة فــي الســوق. فــي مــا يلــي، ســيتم دراســة الاســتناد إلــى أدلــة "لا ضــرر" لإثبــات مشــروعية 

هــذا الأمــر علــى مســتويي العدالــة التبادليــة والعدالــة التوزيعيــة.

المستوى الأدنى والأقصى للحماية في الملكیة الفكرية  . ۲
تســتخدم الدولــة أدوات نظــام القانــون الخــاص لتحديــد المــال والملكيــة، حيــث تعمــل مــن خــلال آليــات المســؤولية 
المدنيــة لتحقيــق هــدف العدالــة التبادليــة. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه الآليــات قــد لا يكــون عــادلاً فــي بعــض الأحيــان، 
ممــا يتســبب فــي إلحــاق الضــرر بالأفــراد أو المجتمــع. فــي هــذه الحــالات، يتــم نفــي هــذا الضــرر بنــاءً علــى أدلــة "لا 
ضــرر"، ويصبــح تدخــل الدولــة ضروريــاً لتوفيــر حمايــة إضافيــة حتــى العــودة إلــى نقطــة العدالــة )التوزيعيــة(. مــن المجــالات 
المألوفة في الأنظمة القانونية التي مرت بهذه العملية هي القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين العامل وصاحب 

العمــل، أو بيــن المنتــج والمســتهلك.  
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فــي حالــة الأمــوال الفكريــة، حيــث تكــون آليــات المســؤولية المدنيــة فــي القانــون الخــاص غيــر كافيــة لتوفيــر 
الحمايــة المطلوبــة، يتولــى القانــون العــام، باســتخدام اللوائــح التنظيميــة، مهمــة حمايــة هــذه الأمــوال، وذلــك لتوفيــر 

حمايــة إضافيــة تمنــع الأضــرار التــي تحظرهــا العدالــة التوزيعيــة.  

المستوى الأدنى للحماية  .  .۲
بناءً على ما سبق، يمكن تفسير النظام القانوني الحاكم على الأعمال الفكرية على مستويين. المستوى الأول يتعلق 
بمرحلــة تحقيــق العدالــة التبادليــة. فــي هــذا المســتوى، أي فــي الحالــة الطبيعيــة وقبــل تدخــل الحقــوق الاقتصاديــة، يتــم 
دراســة الظاهــرة الفكريــة مــن حيــث قيمتهــا الماليــة، والقواعــد التــي تحكمهــا فــي مجــال العقــود والمعامــلات، وحمايتهــا 
تحــت قواعــد المســؤولية المدنيــة. فــي هــذه الحالــة، توجــد بعــض الحمايــات الدنيــا، حيــث إن التجلــّي المــادي للعمــل 
الفكري، الذي هو نتاج جهد قيّم ومحترم من قبل المبدع، يكون تحت تصرفه، ويمكنه المطالبة بقيمة العمل المنفَّذ 

وفقــاً لقواعــد نظــام العقــود العاديــة.  
فــي مثــل هــذه الحــالات، يكــون العقــد المبــرم لنقــل التجلــّي المــادي للعمــل ملزمــاً فقــط بيــن المبــدع والمشــتري. 
بعــد نشــر العمــل، يصبــح مــن الممكــن لأفــراد مختلفيــن اســتخدام الفكــرة أو الفكــر المنشــور بشــكل متزامــن. هــذه 
التصرفــات لا تتعــارض مــع بعضهــا البعــض، وبمــا أن هــدف النظــام القانونــي، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال المســؤولية 
المدنيــة، هــو الحفــاظ علــى النظــام وحــل التعارضــات، فإنــه لــن يتدخــل فــي هــذه التصرفــات. مــن ناحيــة أخــرى، هــذه 
التصرفــات تعنــي أن المبــدع لا يملــك ســيطرة علــى العمــل، ولا تتحقــق لــه فوائــد ماليــة إضافيــة غيــر تلــك المتعلقــة 

بالعقــد.  
فــي هــذا المســتوى، يتمتــع المبــدع بحــق طبيعــي فــي النســخة الماديــة والأوليــة للعمــل، والتــي تكــون قيمتهــا 
الرئيســية مســاوية للثمــن الــذي يطلبــه مقابــل الكشــف عنهــا. يمكــن تســمية هــذا المســتوى بـــ "مســتوى الحمايــة 
الدنيــا". فــي هــذا المســتوى، لا يتــم تعويــض تكاليــف إنشــاء العمــل أو الاختــراع فــي العديــد مــن الحــالات. وبالتالــي، 
يتــم توجيــه مــوارد المجتمــع نحــو إنتــاج المعرفــة والفــن فقــط بقــدر مــا تكــون الفوائــد المذكــورة قــادرة علــى تعويــض 

التكاليــف، وبخــلاف ذلــك يتــم تحويلهــا إلــى مجــالات أخــرى أكثــر ربحيــة.  
فــي العديــد مــن الحــالات التــي تتطلــب الابتــكار تكاليــف أعلــى، يتوقــف جــذب المــوارد أو ينخفــض بشــكل 
كبيــر. أيضــاً، إذا تــم تحقيــق ابتــكار أو اختــراع فــي هــذه الظــروف، ســيكون هنــاك ميــل للحفــاظ عليــه كأســرار تجاريــة 
لفتــرة طويلــة، وهــو أمــر غيــر مرغــوب فيــه للمجتمــع. فــي كل الأحــوال، فــي مســتوى الحمايــة الدنيــا، توجــد أضــرار 
غيــر معوضــة، والتــي إذا لــم تكــن هنــاك دوافــع للمنافــع الاجتماعيــة طويلــة الأجــل، فلــن يبــذل أحــد جهــداً لتعويضهــا.  

ب. المستوى الأقصى للحماية  . ۲.۲
هنــا يتدخــل النظــام القانونــي لزيــادة فوائــد المبدعيــن مــن الظاهــرة الفكريــة ومنــع الأضــرار المحتملــة لهــم وللمجتمــع فــي 
العلاقــات القائمــة فــي الســوق. يقــوم النظــام القانونــي بإنشــاء قيــود علــى تصرفــات الأفــراد، ممــا يخلــق احتــكاراً للمبــدع 

يكــون قابــلاً للتبــادل ويمتلــك القيمــة القصــوى المطلوبــة فــي نظــام الملكيــة الفكريــة.  
نظراً لأن هذا الاحتكار يقع تحت تصرف شــخص واحد، فإنه يكتســب وضعاً مشــابهاً للأموال المادية، ويتم 
وضــع قواعــد مشــابهة لقواعــد المســؤولية المدنيــة لحــل التعارضــات فــي التصرفــات. كمــا هــو الحــال فــي نظــام العمــل 
الخــاص، حيــث يتــم حمايــة الطــرف الأضعــف مــن خــلال منــح امتيــازات خاصــة للعامــل لتعويــض أوجــه القصــور فــي 
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عقــود العمــل فــي الظــروف الحديثــة، فــإن نظــام الملكيــة الفكريــة الخــاص يتجــاوز حياديــة نظــام المســؤولية المدنيــة 
ويدخــل الأطــراف فــي معادلــة جديــدة.  

فــي هــذه المعادلــة، يتــم منــح حمايــة خاصــة مقابــل طلــب المبــدع لتحمــل تكاليــف إضافيــة لإنشــاء العمــل 
وتســجيله، ثــم نشــر العمــل بحريــة بعــد انتهــاء فتــرة الحمايــة. علــى الرغــم مــن أن النظــام القانونــي يعتــرف بالملكيــة فــي 
كل مــن الأمــوال الماديــة والفكريــة، إلا أنــه فــي حالــة الأمــوال الماديــة، لا توجــد حاجــة لإنشــاء معادلــة جديــدة لحمايــة 
طــرف معيــن، حيــث يكفــي الاعتــراف بحــق المالــك. ولكــن فــي حالــة الملكيــة الفكريــة، فــإن مجــرد الاعتــراف بحــق 
المبــدع لا يحقــق الحمايــة المطلوبــة. يمكــن تســمية هــذا المســتوى بـــ "مســتوى الحمايــة القصــوى" فــي نظــام الملكيــة 

الفكريــة، والــذي يتــم تبريــره بالاســتناد إلــى أدلــة "لا ضــرر" فيمــا يتعلــق بضــرر المبــدع.  

ج. الضرر المجتمعي وتدخل الدولة  . ۲.۳
يمكــن أيضــاً دراســة هــذا الأمــر فيمــا يتعلــق بالضــرر المجتمعــي. تحديــد وتعييــن حــدود الملكيــة هــو مــن مســؤولية الدولــة 
ويعُتبــر مــن مســائل النظــام العــام. التمييــز بيــن مفهــوم الملكيــة والتصــرف يوضــح هــذا الأمــر جيــداً. التصــرف هــو ظاهــرة 
ماديــة وملموســة موجــودة بغــض النظــر عــن النظــام القانونــي، فــي حيــن أن الملكيــة هــي اعتبــار اجتماعــي تمنحــه الدولــة 

للفــرد أو المؤسســات الجماعيــة.  
فــي الواقــع، إذا لــم يعتــرف النظــام القانونــي بملكيــة شــيء مــا، فــلا يمكــن للمتصــرف أن يدعــي ملكيتــه. وبشــكل 
أدق، يمكــن القــول إن الدولــة تعتــرف بـــ "الملائكــة" مــن خــلال النظــام القانونــي، وتعُتبــر الملكيــة تبعــاً لذلــك. بعــض 
المفكريــن الإســلاميين يؤكــدون أن تحديــد حــدود الملكيــة فــي الفكــر الإســلامي يتــم بهــدف تحقيــق العدالــة وحمايــة 

المصالــح العامــة مــن قبــل الحاكــم )مطهــري، نظــرة إلــى النظــام الاقتصــادي الإســلامي، ص 52).  
بعــض الفقهــاء يعتبــرون أن أســاس نظــام الأمــوال والملكيــة هــو إرادة اللــه لاســتغلال المجتمــع العــادل للمــوارد 
)صــدر، المرجــع نفســه، ص 28-29(. نتيجــة هــذا الأســاس هــي أن الأمــوال والثــروات تعــود فــي المقــام الأول 

للمجتمــع، وفــي المقــام الثانــي للفــرد )مطهــري، المرجــع نفســه، ص 233).  
فــي بعــض المصــادر الروائيــة، تــم التأكيــد علــى تقييــد الســيطرة الماليــة وحتــى نــزع الملكيــة وفقــاً للمصالــح العامــة. 
علــى ســبيل المثــال، فــي حديــث شــريف: "الأرض العمــران للــه، وقــد جعلهــا وقفــاً علــى عبــاده. فمــن أخــذ أرضــاً 

فأهملهــا ثــلاث ســنين متواليــات بغيــر عــذر، أُخــذت منــه وأعُطيــت لغيــره" )صــدر، المرجــع نفســه، ص 29).  
لذلــك، عندمــا تبتعــد الملكيــة عــن هدفهــا المتمثــل فــي المصلحــة العامــة، وتــؤدي مراعــاة حدودهــا التقليديــة إلــى 
زيــادة تكاليــف المعامــلات، ممــا يعنــي زيــادة الاســتهلاك غيــر الضــروري والإســراف، يصبــح تدخــل الدولــة مشــروعاً. 
بشــكل عــام، تــم ذكــر الإســراف، الإضــرار، والمصالــح العامــة فــي المصــادر الروائيــة والفقهيــة كأســباب لتقييــد الســيطرة 

الماليــة ) هدايــت نيــا، خريــف 1389، صــص 137-164).  

د. تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد  . ۲.۴
تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي الاســتخدام الأمثــل للمــوارد لصالــح المصلحــة العامــة يتطلــب أحيانــاً إنشــاء مؤسســات 
جديدة مثل حقوق الملكية الفكرية. هنا، تقوم الدولة بتقييد حق الأفراد في التصرف في العمل الفكري ومنع نشــره، 

ممــا يعطــي قيمــة اقتصاديــة للمبدعيــن ويزيــل أوجــه القصــور فــي الســوق فــي النشــاط العلمــي أو الفنــي.  
بهــذه الطريقــة، يصبــح إنفــاق التكاليــف الفكريــة والماليــة لإنشــاء عمــل علمــي أو فنــي مربحــاً، ويتــم توجيــه 
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المــوارد نحــو إنتــاج المعرفــة، ممــا يشــكل اقتصــاداً قائمــاً علــى المعرفــة. فــي المقابــل، بــدون مثــل هــذا التدخــل، يتوقــف 
الاســتثمار فــي الأنشــطة العلميــة أو الفنيــة المكلفــة، ويقــل بشــكل كبيــر فــي المجــالات الأقــل تكلفــة.  

فــي مثــل هــذا المجتمــع، يتــم إنفــاق مــوارد قليلــة جــداً علــى إنتــاج المعرفــة، ويحــدث نمــو التكنولوجيــا فــي الصناعــة 
والزراعــة بشــكل تقليــدي وببــطء، ويعتمــد علــى المجتمعــات الأخــرى فــي إنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا، ويتراجــع 

تدريجيــاً عــن المنافســة فــي مجــال الإنتــاج والنمــو الاقتصــادي.  
فــي المقابــل، المجتمــع الــذي يعُتبــر فيــه النشــاط العلمــي قيمــة، ويتــم تخصيــص مــوارد كبيــرة لــه، يمكنــه أن يشــهد 
كل يــوم ابتــكار أدوات جديــدة فــي مختلــف مجــالات الصناعــة والزراعــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الكفــاءة والرفــاه 

الاقتصــادي. هنــا، قاعــدة "لا ضــرر" بتفســيراتها المختلفــة تنفــي وضــع المجتمــع الأول.  

3. تبیین المستوى الأقصى للحماية بناءً على أدلة "لا ضرر"  .  .۲
قيــل إنــه لتمكيــن التخصيــص الأمثــل للمــوارد فــي مجــال إنتــاج المعرفــة والمعلومــات، يفــرض المشــرع عقوبــات جنائيــة 
ومدنيــة لتقييــد حــق التصــرف للأفــراد. مــن خــلال هــذا التدخــل الحكومــي، تكتســب الملكيــة الفكريــة صفــة "الماليــة"، 
ويصبح الاعتراف بالملكية عليها ممكناً. ومن الواضح أن مشروعية مثل هذا التدخل في تصرفات الأفراد تحتاج إلى 
إثبــات. فــي هــذا الســياق، فــإن الاســتدلال بقاعــدة "لا ضــرر" مــن خــلال نفــي التصرفــات الضــارة للأفــراد أو نفــي حالــة 

عــدم الحمايــة للأعمــال الفكريــة يجعلنــا فــي غنــى عــن أدلــة أخــرى.  
الاســتدلال بقاعــدة "لا ضــرر" فــي الأعمــال الفقهيــة يرتبــط بثلاثــة تفســيرات لمعنــى "لا ضــرر". يمكــن اســتخدام 
أي مــن هــذه التفســيرات لإثبــات مشــروعية الملكيــة الفكريــة، ولكــن كل تفســير ســيؤدي إلــى نتائــج مختلفــة. فـــ "لا 
ضــرر" قــد يكــون حكمــاً يــدل علــى النهــي عــن الإضــرار بالغيــر، أو قاعــدة تــدل علــى نفــي الأحــكام الضــارة، أو قــد 
يُســتدل بــه لنفــي عــدم وجــود حكــم فــي حــالات يــؤدي عدمــه إلــى ضــرر. أدلــة "لا ضــرر" قــادرة علــى تحمــل التفســيرات 

الثلاثــة، ويمكــن اعتبــار "لا ضــرر" بمعنــى النهــي عــن الإضــرار بالغيــر أو نفــي الأحــكام الضــارة.
كمــا أن الضــرر الناتــج عــن التصــرف العــام الحــر فــي الأعمــال الفكريــة بســبب عــدم تقريــر هــذه الحقــوق مــن 
قبــل المشــرع، يمكــن دراســته فــي مجاليــن: الضــرر الــذي يلحــق بالمبــدع والضــرر الــذي يلحــق بالمجتمــع الإســلامي. 
اعتمــاد أي مــن هذيــن المجاليــن يؤثــر علــى نطــاق حقــوق المبــدع. فــي كل حالــة، بعــد إثبــات وقــوع الضــرر بنــاءً علــى 
قاعــدة "لا ضــرر"، يتــم نفــي هــذا الضــرر وإثبــات الحكــم المناســب، أو يتــم نفــي الضــرر الناتــج عــن "عــدم وجــود حكــم" 

فــي مجــال الحمايــة وإثبــات مشــروعية ذلــك الحكــم. 
  قبــل تطبيــق قاعــدة "لا ضــرر" علــى مســألة الملكيــة الفكريــة، يجــب الانتبــاه إلــى أن النتيجــة المرجــوة مــن هــذا 
النقــاش، وهــي ضــرورة وجــود نظــام حمايــة للأعمــال الفكريــة، تحتــوي فقــط علــى كبــرى فقهيــة، بينمــا صغراهــا مســألة 
فنيــة وتطبيقيــة لا يدخــل فــي موضــوع هــذا البحــث، وســيتم الإشــارة إليهــا فقــط عنــد الحاجــة. فــي الواقــع، كلمــا تــم 
إثبــات وجــود أدلــة معتبــرة تــدل علــى النهــي عــن الأفعــال التــي تــؤدي إلــى ضــرر المبــدع والمجتمــع أو تنفــي الأحــكام 
الشــرعية التــي تســبب ضــرراً لهــم، يكــون الهــدف قــد تحقــق. أمــا صغــرى الاســتدلال، أي مناقشــة إثبــات حــالات 
ومقــدار هــذا الضــرر، فهــو أمــر تطبيقــي ويتطلــب تحليــلًا تفصيليــاً للمعلومــات والإحصــاءات الاقتصاديــة فــي كل حالــة.

أ. الاستناد إلى "لا ضرر" كحكم أولي  .  .۲
يــرى بعــض الفقهــاء أن كلمــة "لا" فــي أدلــة "لا ضــرر" تعنــي النهــي )شــريعت إصفهانــي، 1407هـــ، ص 24-25؛ 
الخميني، 1385هـ، ج1، ص7(. في هذه الحالة، تكون "لا ضرر" حكماً فرعياً يعني حرمة الإضرار بالغير، والذي 
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يحدث عادةً من خلال ممارسة السلطة المالية أو سوء استخدام الحق. إذا اعتبرنا أن ممارسة السلطة المالية للأفراد 
دون إذن المبــدع تضــر بــه، فــإن أدلــة "لا ضــرر" تنفــي مشــروعية هــذه التصرفــات.  

يمكــن تفســير هــذا الضــرر بــأن المبــدع قــد تكبــد تكاليــف لإنشــاء العمــل الفكــري، وأن تصرفــات مثــل نســخ 
النســخة المادية للعمل يمكن أن تؤدي إلى إهدار جهوده وتكاليفه. هذا النوع من الضرر يظهر بشــكل خاص في 
المجــالات والصناعــات التــي تتطلــب تكاليــف بحــث وتطويــر عاليــة جــداً لابتــكار مــا. علــى ســبيل المثــال، لإكمــال 
 (DiMasi, 2001, ًدورة البحــث والتطويــر والتســويق لــدواء بيوتكنولوجــي، يتطلــب الأمــر مــن 10 إلــى 15 عامــا
 pp. 286-296; Dickson and Gagnon, May 2004, pp. 417-429; DiMasi et al., 2003,
(pp. 151-185 وتكلفــة تصــل إلــى 1.2 مليــار دولار )انظــر: .Grabowski and DiMasi, 2007 ) 75% مــن 
هــذه التكلفــة ترجــع إلــى ارتفــاع معــدل الفشــل فــي اختبــار الصيــغ المختلفــة وفقــاً لمعاييــر صناعــة الأدويــة المعقــدة 

(Tollman, 2001). هــذه التكاليــف الباهظــة تعتبــر مــن العوائــق الرئيســية للابتــكار فــي هــذا المجــال.  
بــدون وجــود قواعــد الملكيــة الفكريــة، لــن تكــون ربحيــة هــذه العمليــة كافيــة لتغطيــة التكاليــف التــي تــم إنفاقهــا 
علــى منتجــاً فاشــلًا وعمليــة التســويق الطويلــة. مــن الواضــح أن تحميــل شــخص مــا بعــدم تعويــض هــذه التكاليــف 

وإهدارهــا يعتبــر ضــرراً مــن منظــور العــرف.  
نفي الضرر الفردي  ۲. . . 

يــرى البعــض أن مثــل هــذا الضــرر غيــر موجــود؛ وذلــك لأن الضــرر فــي بــاب الأمــوال والحقــوق لا يعنــي ســلب المــال أو 
الحــق مــن صاحبــه ) ابــن الأثيــر، النهايــة، ج3، ص81؛ الخمينــي، 1385هـــ، ج1، ص32(. وبالتالــي، فــإن تحقــق 
الضرر يتوقف على وجود ملكية المال أو الحق، وفي هذه الحالة، فإن اعتبار المبدع مالكاً هو أول الكلام )حسيني 
حائــري، 1421هـــ، ص164(. مــن ناحيــة أخــرى، إذا تــم إثبــات الحــق هنــا قبــل الاســتناد إلــى قاعــدة "لا ضــرر" بشــكل 
شــرعي، فــإن الحاجــة إلــى قاعــدة "لا ضــرر" تــزول )نفــس المرجــع، ص47(. بنــاءً علــى هــذا الاســتدلال، فــإن الضــرر 

الفــردي غيــر قابــل للاســتناد.  
فــي الــرد علــى هــذا الــرأي، قيــل إن تحديــد الضــرر يعــود إلــى العــرف، والعــرف فــي كل الأحــوال يعتبــر المبــدع 

متضــرراً )حكمــت نيــا، 1386، ص467).  
 تطبیق الاستدلال في ظل وجود أو عدم وجود قوانین الملكیة الفكرية  ۲. .۲. 

يبــدو أن كلاً مــن الاســتدلالين الســابقين ســيؤدي إلــى نتائــج مختلفــة فــي ظــل وجــود أو عــدم وجــود قوانيــن الملكيــة 
الفكريــة فــي كل مجــال. لذلــك، يجــب تطبيقهمــا بشــكل منفصــل علــى كلتــا الحالتيــن. إذا كانــت الحالــة المطروحــة هــي 
عــدم وجــود تشــريع قانونــي، فــإن الضــرر العرفــي للمبــدع فــي معظــم الحــالات غيــر قابــل للاســتناد. قبــل الاعتــراف القانونــي 
بالملكية الفكرية، تظل الأعمال الفكرية ضمن فئة الأموال العامة )تفتقر إلى عنصر الندرة الذي يجعل العرف يعتبرها 
مــالاً(، وفــي هــذه الحالــة، لا يســتطيع العــرف تحديــد القيمــة الماليــة المطلوبــة للعمــل الفكــري. فــي مثــل هــذه الظــروف، 
لا ينفــق أحــد تكاليفــاً تصــل إلــى مليــار دولار للاختــراع، وإذا فعــل ذلــك، فإنــه يعتبــر قــد تصــرف ضــد نفســه، ولا يعتبــر 

العــرف مثــل هــذه الحــالات ضــرراً.  
ومــع ذلــك، بعــد إقــرار قوانيــن الملكيــة الفكريــة فــي أي مجــال، يصبــح الضــرر العرفــي قابــلًا للاســتناد. لأن القانــون 
يخلــق عنصــر النــدرة المطلــوب للاعتــراف العرفــي بالقيمــة الماليــة، ويقــوم المبــدع بالاعتمــاد علــى هــذا العنصــر لتحمــل 
التكاليــف العاليــة. فــي هــذه الحالــة، يعتبــر تحميــل المبــدع عــدم القــدرة علــى تعويــض التكاليــف وإهدارهــا ضــرراً. كمــا 
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أن إقــرار قوانيــن الملكيــة الفكريــة فــي مجــال معيــن يشــير إلــى أن العــرف قــد قبــل بضــرر المبــدع فــي ذلــك المجــال 
واتخــذ إجــراءات لمعالجتــه مــن خــلال إنشــاء حــق الملكيــة الفكريــة. مــن الواضــح أن المبــدع الــذي يتصــرف وفقــاً 
لمثــل هــذا القانــون لا يعتبــر متصرفــاً ضــد نفســه. فــي الواقــع، المشــرع، مــن خــلال إقــرار قوانيــن احتكاريــة فــي مجــالات 
الملكيــة الفكريــة المختلفــة، يقبــل أولًا ضــرورة هــذه التكاليــف الباهظــة فــي مجــال معيــن، ثــم يعتبــر مــن يتحمــل هــذه 
التكاليــف متضــرراً، وفــي النهايــة يمنــح المبــدع الحــق الاحتــكاري مقابــل زيــادة تكاليــف البحــث والتطويــر. فــي هــذه 

الحالــة، يعتــرف العــرف بالقيمــة الماليــة للاحتــكار ويؤكــد ضــرر عــدم احترامــه.  
 النهي عن الأفعال الضارة للمجتمع  ۲. .۳. 

يمكــن أن ينطبــق النهــي عــن الأفعــال الضــارة أيضــاً علــى الأفعــال التــي تضــر بالمجتمــع. إذا تــم قبــول وجــود مثــل هــذا 
الضرر، فإنه يكون أكثر أهمية من الإضرار بالمبدع الفرد. قد يقال إن مناقشــة الضرر الاجتماعي تعتمد على افتراض 
أن المجتمــع لــه طبيعــة مســتقلة أو أنهــا تعتمــد علــى الإجابــة علــى ســؤال حــول أصالــة الفــرد والمجتمــع. ومــع ذلــك، فــإن 
مجرد إدراك العرف للضرر الاجتماعي يكفي للمناقشة الحالية. الإدارة المثلى للموارد لا تحقق فقط حقوق المجتمع 
الحالــي، بــل تحمــي أيضــاً حقــوق الأجيــال القادمــة. مــع قبــول البعــد الاجتماعــي لـــ "لا ضــرر"، لــم نعــد بحاجــة إلــى إثبات 
وجــود حــق للمبــدع حتــى تنهــى "لا ضــرر" عــن التعــدي عليــه. كمــا أن التمييــز بيــن حــالات عــدم وجــود قوانيــن الملكيــة 

الفكريــة فــي أي مجــال معيــن ووجودهــا لا معنــى لــه.  
 التعارض مع حرية التجارة وقاعدة السلطنة  ۲. .۴. 

كمــا ذكــر ســابقاً، فــإن المناقشــة أعــلاه تعتمــد علــى دلالــة أدلــة "لا ضــرر" علــى النهــي عــن الأفعــال الضــارة. فــي هــذه 
الحالــة، تكــون "لا ضــرر" مــن الأحــكام الأوليــة وتتعــارض مــع أدلــة أخــرى. لذلــك، إذا تــم اعتبــار تصرفــات الآخريــن فــي 
العمــل الفكــري تعديــاً علــى الغيــر، فيجــب الــرد علــى التعــارض بيــن منــع هــذه التصرفــات وحريــة التجــارة وقاعــدة الســلطنة.  
فــي حالــة الأمــوال العاديــة )الملموســة(، تــؤدي ملكيــة الشــخص إلــى التصــرف المــادي فــي المــال، ولا يمكــن أن 
يكــون هنــاك ســوى ملكيــة واحــدة وتصــرف مــادي واحــد فــي المــال فــي أي وقــت. ولكــن فــي الأعمــال الفكريــة، فــإن 
الاعتــراف بالملكيــة يتطلــب منــع الآخريــن مــن بعــض التصرفــات فــي العمــل الــذي يمتلكونــه ماديــاً. فــي الواقــع، تعنــي 
الملكيــة الفكريــة ســلب بعــض حقــوق الملكيــة الماديــة للأفــراد لصالــح المبــدع، وهــذا يتعــارض فــي البدايــة مــع حريــة 

الأفــراد وســلطتهم علــى ممتلكاتهــم.  
قيــل إن تطبيــق قاعــدة نفــي الضــرر أو حظــر الإضــرار لا يمكــن أن ينفــي الضــرر عــن شــخص مــا، ولكنــه يتضمــن 
ضــرراً للآخريــن )العراقــي، 1420هـــ، ج2، ص323(. فــي ظــل هــذا الوضــع، هــل يمكــن منــع التصرفــات الماليــة 

للآخريــن بنــاءً علــى أدلــة "لا ضــرر"؟  
 تصرفات الفقهاء في حالات الضرر  ۲. . . 

بعــض الفقهــاء نهــوا عــن التصرفــات الماليــة التــي تــؤدي إلــى الإضــرار بالجيــران، إذا كان الامتنــاع عــن التصــرف لا يســبب 
ضــرراً معتــداً بــه للمالــك، وأجازوهــا فقــط إذا كان الامتنــاع عــن التصــرف يســبب ضــرراً كبيــراً للمالــك. يعتقــد هــؤلاء 
الفقهاء أن قاعدة السلطنة هي قاعدة إمضائية ومنشأها العرف العقلائي، وبالتالي يجب الالتزام بالعرف العقلائي في 

تطبيقهــا، وهــذا التفصيــل بيــن الحالتيــن ناتــج عــن ذلــك )الصــدر، 1417هـــ، ج5، ص512).  
فــي مجــالات الملكيــة الفكريــة المختلفــة، قــد لا يــؤدي الامتنــاع عــن نســخ العمــل الفكــري إلــى ضــرر كبيــر 
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لأصحــاب النســخة الماديــة للعمــل، بينمــا يتضــرر المبــدع مــن هــذا الجانــب. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول إنــه وفقــاً 
لهــذا التفســير لـــ "لا ضــرر"، فــإن فقــط هــذه التصرفــات الماليــة )التــي ترتبــط بإضــرار جوهــري بالمبــدع( يتــم اســتثناؤها 

مــن قاعــدة الســلطنة.  
 أمثلة من الروايات والأحكام الشرعیة  ۲. . . 

تشــير بعــض الروايــات إلــى حــالات تــم فيهــا النهــي عــن ممارســة الحقــوق المشــروعة التــي ترتبــط بالإضــرار بالغيــر. علــى 
ســبيل المثــال، تــم النهــي عــن منــع البــدو مــن اســتخدام بئــر مــاء مملــوك لهــم بهــدف منــع الآخريــن مــن اســتخدام المراعــي 
المحيطــة بالبئــر )حــر عاملــي، 1414هـــ، ج17، ص333؛ السيســتاني، 1414هـــ، ص56(. فــي الواقــع، لا ينبغــي أن 

تُمــارس الســلطة الماليــة علــى بئــر المــاء بهــدف منــع الآخريــن مــن اســتخدام المراعــي العامــة.  
كمــا أنــه إذا كان المالــك يمتلــك جــداراً بيــن منزليــن وأراد هــدم الجــدار لإلحــاق الضــرر بالجيــران، فإنــه يتــم منعــه مــن ذلــك 
بنــاءً علــى قاعــدة "لا ضــرر"، وإذا قــام بالهــدم، يجــب عليــه إعــادة بنــاء الجــدار )محــدث نــوري، 1408هـــ، ج13، ص447).  
يمكــن أيضــاً اعتبــار الآيــة 231 مــن ســورة البقــرة مثــالًا آخــر علــى النهــي عــن ممارســة الحــق بشــكل ضــار: »وَلَا 
تُمْسِــكُوهُنَّ ضِــراَراً لتَِعْتــَدُوا« )ولا تمســكوهن ضــراراً لتعتــدوا: لا تمســكوا النســاء بقصــد الإضــرار بهــن، ومــن يفعــل ذلــك فقــد 
ظلــم(. فــي الجاهليــة، كان الطــلاق والرجــوع يســتخدمان أحيانــاً كوســيلة للانتقــام وإيــذاء المــرأة، وهــذه الآيــة تمنــع المســلمين 

مــن هــذا الفعــل ولا تســمح بممارســة حقــوق الرجــل بشــكل يــؤدي إلــى الإضــرار بالمــرأة.  

 الملكیة الفكرية قبل وبعد التشريع  ۲. .۶. 
قبــل الاعتــراف القانونــي بحقــوق الملكيــة الفكريــة، لا يتــم الاعتــراف بالمــال، وبالتالــي لا ينطبــق مثــل هــذا التعــارض. 
قبــل وضــع مثــل هــذه العقوبــات، لا تتشــكل الأمــوال الفكريــة، ولا يوجــد ســوى حــق الســلطة الماليــة للأفــراد. ولكــن بعــد 

الاعتــراف القانونــي، يتمحــور النقــاش حــول مــا إذا كان العــرف يعتبــر ممارســة الســلطة الماليــة للأفــراد ضــرراً.  
بعــض الفقهــاء، بالإشــارة إلــى مثــل هــذه الحــالات، اعتبــروا أن أدلــة نفــي الضــرر تشــمل أيضــاً التعــدي علــى 
الحقــوق العقلائيــة التــي لــم يتــم التنبــؤ بهــا فــي الشــريعة )الصــدر، 1417هـــ، ج5، ص473(. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
بعــد إقــرار قانــون الملكيــة الفكريــة، يزيــد المبدعــون مــن إنفاقهــم علــى الأنشــطة العلميــة بهــدف تحقيــق الاحتــكار 
المربــح، ومــن الواضــح أن عــدم احتــرام هــذا الحــق القانونــي فــي مثــل هــذه الظــروف يعتبــر مصداقــاً لأدلــة "لا ضــرر".

 ب. الاستناد إلى "لا ضرر" كحكم ثانوي  ۶.۲. 
كمــا ذكــر ســابقاً، فــإن إمكانيــة الاســتناد إلــى "لا ضــرر" كحكــم أولــي تعتمــد علــى حــل التعــارض بيــن حــق حريــة التجــارة 
وتصرفــات الأفــراد الماليــة )التصرفــات التــي تمنــع تحقيــق ربحيــة العمــل الفكــري للمبــدع( والحكــم بضــرورة تعويــض 
تكاليف المبدع أو الحفاظ على المصلحة العامة. إذا كانت قاعدة "لا ضرر" لها دور في الأحكام الثانوية، فإن هذا 
التعــارض لا يطــرح أساســاً، وأدلــة "لا ضــرر" كحكــم ثانــوي تقيــد الحكــم الأولــي لحريــة التجــارة والســلطة الماليــة للأفــراد.  
يــرى الفقهــاء المشــهورون أن كلمــة "لا" فــي أدلــة "لا ضــرر" تعنــي النفــي، وفــي هــذه الحالــة تكــون الروايــات 
المذكــورة بمعنــى نفــي الأحــكام الضــارة. هــذا المعنــى يصــح خاصــة إذا تــم قبــول وجــود عبــارة "فــي الإســلام" فــي نهايــة 
عبــارة "لا ضــرر ولا ضــرار" )كمــا ورد فــي بعــض أدلــة "لا ضــرر"( )الشــيخ الصــدوق، 1404هـــ، ج4، ص243؛ 

الحلــي، 1423هـــ، ج1، ص522).  
فــي المجتمــع الإســلامي، يتصــرف الأفــراد وفقــاً للقواعــد التــي وضعهــا الشــارع. إذا أدى تنفيــذ هــذه القواعــد إلــى 
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ضــرر، فــإن هــذا الضــرر يكــون ناتجــاً عــن الأحــكام الشــرعية، وقاعــدة نفــي الضــرر تنفــي وجــود مثــل هــذه الأحــكام ) 
مــكارم الشــيرازي، 1411هـــ، ج1، ص70-71(. فــي موضــوع النقــاش، إذا أدت حريــة التجــارة والتصرفــات الماليــة 
للأفــراد إلــى ضــرر للمبــدع أو المجتمــع، فــإن الحكــم المســبب للضــرر، أي حريــة التجــارة والســلطة الماليــة للأفــراد 

علــى العمــل الفكــري، يتــم نفيــه.  
يمكــن أيضــاً اســتخدام قاعــدة "لا ضــرر" كنفــي للضــرر الناتــج عــن عــدم وجــود حكــم. إذا تــم اعتبــار عــدم صــدور 
حكــم كأحــد الأحــكام الأوليــة التــي تحكمهــا أدلــة "لا ضــرر"، فيمكــن القــول إن أحــد الأحــكام الأوليــة التــي تنطبــق 
عليهــا أدلــة "لا ضــرر" هــو عــدم وجــود حكــم يــؤدي إلــى ضــرر. إذا تــم قبــول أن وضــع الحكــم وإلغائــه همــا مــن 
اختصــاص الشــارع، وأن النصــوص الشــرعية قــد تناولــت جميــع القضايــا اللازمــة لحيــاة البشــر مــن خــلال العمــوم أو 
الإطــلاق أو الأصــول العمليــة، فيمكــن القــول إن القواعــد واللوائــح الشــرعية تشــمل أيضــاً الأحــكام العدميــة ) هاشــمي 

شــاهرودي، 1420هـــ، ج3، ص528؛ السيســتاني، 1414هـــ، ص293-292).  
بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام بعــض الفقهــاء بتوســيع نطــاق القاعــدة لتشــمل الأحــكام العدميــة مــن خــلال تنقيــح 
المنــاط وإلغــاء الخصوصيــة بيــن الأحــكام الوجوديــة والعدميــة، ممــا يجعــل قاعــدة "لا ضــرر" قابلــة للتطبيــق علــى 

الأحــكام العدميــة أيضــاً )مــكارم الشــيرازي، 1411هـــ، ص81).  
لذلــك، إذا نتــج عــن عــدم وجــود حكــم ضــرراً علــى الأفــراد أو المجتمــع، فــإن هــذا الضــرر يكــون مرتبطــاً بالشــارع، 
وأدلــة "لا ضــرر" تنفــي مثــل هــذا الضــرر )مــكارم الشــيرازي، 1411هـــ، ص80؛ الحيــدري، 1379، ص295). 
فــي هــذه الحالــة، إذا تــم إثبــات أن عــدم وجــود قواعــد وأحــكام تتعلــق بحمايــة الأعمــال الفكريــة يــؤدي إلــى أضــرار 
عامــة مثــل الركــود العلمــي والاقتصــادي، وانخفــاض مســتوى الرفــاه الاجتماعــي، وهــدر المــوارد، والتبعيــة السياســية 

والاقتصاديــة، فــإن أدلــة "لا ضــرر" تنفــي هــذا الحكــم العدمــي وتثبــت القواعــد الحمائيــة المناســبة.  
فــي النظــام الإســلامي، تــم اعتمــاد مثــل هــذه القوانيــن مــن قبــل البرلمــان ومجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، 
وحتــى فــي بعــض الأحيــان مــن قبــل مجلــس صيانــة الدســتور. مثــال معــروف علــى مثــل هــذا التدخــل فــي الحقــوق 
الماليــة الفرديــة هــو الاســتيلاء علــى ممتلــكات الأفــراد وتوســيع الشــوارع لمنــع الضــرر بالمصلحــة العامــة )صحيفــة نــور، 
1379، 170/20(. إذا أدى الحكــم بعــدم مشــروعية الملكيــة الفكريــة إلــى مثــل هــذه الأضــرار علــى المصلحــة 

العامــة، فــإن مثــل هــذا الحكــم لــن يكــون مقبــولًا مــن قبــل الشــارع.

النتیجة  
حقوق الملكية الفكرية هي مؤسسة تنظيمية في إطار الحقوق الاقتصادية، تهدف إلى تصحيح إخفاقات السوق في 
مجــال المعرفــة والمعلومــات مــن خــلال اســتخدام الســلطة الســيادية للدولــة. يتــم ذلــك عــن طريــق تقييــد الحقــوق الماليــة 
للأفــراد، وخاصــة منــع النســخ العــام للأعمــال الفكريــة، بهــدف تحقيــق العدالــة التبادليــة والتوزيعيــة، وتحقيــق التــوازن الأمثــل 

بيــن العــرض والطلــب فــي ســوق المعرفــة والمعلومــات.  

1. دور قاعدة "لا ضرر" في إثبات مشروعیة حقوق الملكیة الفكرية  
تعتبــر قاعــدة "لا ضــرر" مــن الأدلــة الرئيســية التــي يمكــن الاســتناد إليهــا لإثبــات مشــروعية حقــوق الملكيــة الفكريــة. يتــم 
تفســير هــذه القاعــدة بعــدة طــرق، كل منهــا يــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة فيمــا يتعلــق بمــدى ونطــاق الحمايــة المطلوبــة.  
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التفســیر الأول: "لا ضرر" كحكم أولي )نهي عن الإضرار بالغير(: في هذا التفســير، يتم اســتخدام   
قاعــدة "لا ضــرر" لنهــي الأفــراد عــن التصرفــات التــي تضــر بالمبــدع. علــى ســبيل المثــال، فــي المجــالات 
التــي تتطلــب تكاليــف بحــث وتطويــر عاليــة )مثــل الأدويــة البيوتكنولوجيــة(، يتــم قبــول الحمايــة لفتــرات 
أطــول لضمــان تعويــض التكاليــف ومنــع الضــرر عــن المبــدع. ومــع ذلــك، فــي المجــالات ذات التكاليــف 
المنخفضــة )مثــل الأعمــال الأدبيــة والفنيــة(، قــد لا تكــون الحمايــة مبــررة بنفــس الدرجــة، أو قــد تكــون 
لفتــرات أقصــر. فــي حالــة عــدم وجــود قوانيــن الملكيــة الفكريــة فــي مجــال معيــن، لا يســتطيع العــرف تحديــد 
القيمــة الماليــة للأعمــال الفكريــة، وبالتالــي لا يتحقــق الضــرر العرفــي. هــذا التفســير لا يســمح بتحديــد 
مســتوى الحمايــة بنــاءً علــى الربحيــة، بــل يقتصــر علــى منــع الضــرر عــن المبــدع، ممــا قــد يــؤدي إلــى حمايــة 

أقــل ممــا هــو مطلــوب فــي قوانيــن الملكيــة الفكريــة.  
التفســیر الثانــي: "لا ضــرر" كحكــم ثانــوي )نفــي الأحــكام الضــارة(: فــي هــذا التفســير، يتــم اســتخدام   

قاعــدة "لا ضــرر" لنفــي الأحــكام التــي تــؤدي إلــى ضــرر، ســواء كانــت أحكامــاً وجوديــة أو عدميــة. إذا 
أدت حريــة التجــارة والتصرفــات الماليــة للأفــراد إلــى ضــرر للمبــدع أو المجتمــع، فــإن هــذه الأحــكام تنُفــى، 
ويتــم إنشــاء قواعــد حمائيــة مناســبة.  يمكــن اســتخدامه لتبريــر حمايــة أوســع تشــمل المنافــع العامــة، مثــل 
تشــجيع الابتــكار والنمــو الاقتصــادي. يتجنــب مشــكلة التعــارض مــع حريــة التجــارة والســلطة الماليــة 

للأفــراد، حيــث يتــم اعتبــار القيــود المفروضــة كأحــكام ثانويــة تهــدف إلــى منــع الضــرر.  
التفســیر الثالــث: نفــي الضــرر الناتــج عــن عــدم وجــود حكــم: فــي هــذا التفســير، يتــم اســتخدام قاعــدة   

"لا ضــرر" لنفــي الضــرر الناتــج عــن عــدم وجــود أحــكام حمائيــة. إذا أدى عــدم وجــود قوانيــن الملكيــة 
الفكريــة إلــى أضــرار عامــة مثــل الركــود العلمــي والاقتصــادي، فــإن قاعــدة "لا ضــرر" تنفــي هــذا الضــرر 

وتثبــت الحاجــة إلــى قواعــد حمائيــة.  

2. التطبیقات العملیة  
بنــاءً علــى التفســيرات المختلفــة لقاعــدة "لا ضــرر"، يمكــن تحديــد مســتوى الحمايــة المطلــوب فــي كل مجــال مــن 
مجــالات الملكيــة الفكريــة )الأدبيــة، الفنيــة، التقنيــة( وفقــاً للتكاليــف والفوائــد المرتبطــة بــكل مجــال. علــى ســبيل المثــال 
فــي مجــال الأدويــة البيوتكنولوجيــة، حيــث تكاليــف البحــث والتطويــر مرتفعــة، يتــم توفيــر حمايــة أطــول لضمــان تعويــض 

التكاليــف؛ فــي مجــال الأعمــال الأدبيــة والفنيــة، حيــث التكاليــف أقــل، قــد تكــون فتــرات الحمايــة أقصــر.  

3. التحديات والاعتبارات  
- التعــارض مــع حريــة التجــارة والســلطة الماليــة: يجــب حــل التعــارض بيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة   

وحقــوق الأفــراد فــي التصــرف فــي ممتلكاتهــم. يمكــن اســتخدام قاعــدة "لا ضــرر" كحكــم ثانــوي لتبريــر 
القيــود المفروضــة علــى هــذه الحقــوق عندمــا تــؤدي إلــى ضــرر.  

- ضرورة المعلومات الاقتصادية: يتطلب تحديد مستوى الحماية المناسب تحليلًا دقيقاً للتكاليف   
والفوائــد فــي كل مجــال. يجــب أن تكــون القوانيــن الحمائيــة مبنيــة علــى فهــم دقيــق للمشــكلات التــي 

تهــدف إلــى حلهــا، لتجنــب الإصلاحــات غيــر الفعالــة أو المضــرة.  
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حقوق الملكية الفكرية هي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة التوزيعية والتبادلية في سوق المعرفة والمعلومات. 
يمكــن اســتخدام قاعــدة "لا ضــرر" بعــدة تفســيرات لإثبــات مشــروعية هــذه الحقــوق، مــع مراعــاة التكاليــف والفوائــد فــي 
كل مجــال. يجــب أن تكــون القوانيــن الحمائيــة متناســبة مــع الضــرر الــذي تهــدف إلــى منعــه، وأن تكــون مبنيــة علــى 

معلومــات اقتصاديــة دقيقــة لضمــان فعاليتهــا.  
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